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 الإحالة الا المحكمة الجنائية الدولية

Referral to the International Criminal Court 

 

 بجبوج استاذ زائر في جامعة كنجز كوليج لندند. عمار 

 قسم القانون في الاكاديمية العربية في الدنمارك  /مدرس القانون الجنائي

 

 :الملخص

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية جزء من الجهود الدولية لمنع افلات المجرمين من 

محاسبة المسؤولين عن جرائمهم العقاب من يلال العدالة الجنائية الدولية، وتهدف المحكمة سلى 

 والمساعدة في منع هذه الجرائم من الحدو  مرة أيرى.

المحكمة م يمكن أن تصل سلى هذه الأهداف وحدها. فهي تعتبر كمحكمة الملاذ الأيير، 

 في حال تعثر عمل المحاكم الوطنية، فهي تسعى سلى استكمال، وليق استبدال المحاكم الوطنية.

معاهدة دولية تسمى نيام روما الأساسي، وهي أول محكمة  تحكم المحكمة الجنائية الدولية 

 جنائية دولية دائمة في العالم.

وهي أن تتم امحالة من  ان تمارق ايتصاصها من يلال ثلا  طرق، لمحكمةويمكن ل

اذن الدولة  دولة طرف أو أن يقوم المدعي العام للمحكمة بالتحقيقات بنفسل بعد الحصول على

التي وقعت الجريمة على أراضيها، كما  يمكن للمحكمة العمل بعد الإحالة من مجلق الأمن 

  .التابع للأمم المتحدة

Abstract: 

The International Criminal Court (ICC) is participating in a global fight to 

end impunity, and through international criminal justice, the Court aims 

to hold those responsible accountable for their crimes and to help 

prevent these crimes from happening again. 

The Court cannot reach these goals alone. As a court of last resort, it 

seeks to complement, not replace, national Courts. Governed by an 

international treaty called the Rome Statute, the ICC is the world’s first 

permanent international criminal court. 



 
  99 
 

 The Court may automatically exercise jurisdiction. Other 

communications concerned conduct outside the jurisdiction of states 

parties: in these cases, the Court can only act if it has received a 

referral by the United Nations Security Council or a declaration by the 

relevant state allowing the Court to exercise jurisdiction. 

 الإحالة الا المحكمة الجنائية الدولية

 ية أحد العوامل التي تثير قلق المجتمع الدولي برمتل، حي  ازدادتتشكل الجريمة الدول

الدولي، حي   الطابع ذات والجرائم الدولية الجرائم عن الناشئة اليطورة الأييرة الفترة في

 تستلزم كما أضحت عام بشكل العالم شعوب لجميع وامستقرار والسلام الأمن تهدد أصبحت

 بأشد العقوبات. عليهم والحكم فاعليها ملاحقة

محكمة جنائية دولية يعود سلى الفقيل السويسري غوستاف  لإنشاءولعل اول اقتراح جدي 

تنييم قضاء دولي لمعاقبة  1872، سذ اقترح في سنة Gustave MONNIERمونييل 

المتعلقة  1864الجرائم التي ترتكب ضد قانون الشعوب وميالفة أحكام اتفاقية جنيف لعام 

المرضى والجرحى العسكريين، غير أن هذا امقتراح لم يحي بقبول الدول التي بتحسين وضعية 

 .1كانت ترى وقتئذ أن القضاء الوطني هو الميتص بنير هذه الجرائم

بدأ  ،والتي انتهت بهزيمة ألمانيا 1918- 1914ومع بدء الحرب العالمية امولى عام 

يها وسنزال العقاب عليهم عن طريق محكمة الرأي العام العالمي المطالبة بمحاكمة المتسببين ف

حي  أكد الحلفاء بعد الحرب عزمهم  ،الأمن والسلم سلى المجتمع الدوليجنائية دولية كي يعود 

 ،1919فانعقد في فرنسا المؤتمر التمهيدي للسلام بتاري  ، على سنشاء محكمة جنائية دولية

 ؤوليات( لتقصي الحقائق. وأوصى المؤتمرون بتشكيل لجنة أطلق عليها )لجنة المس

انتهت اللجنة سلى توصية مفادها سنزال العقاب على كل من ييالف قواعد الحرب 

المعروفة في المعاهدات الدولية ودونما تمييز بين المسؤولين عن هذه الميالفات، وبغض النير 

لحكومات عن الصفة الرسمية التي يحملها المسؤول عن هذه الجرائم بمن فيهم رؤساء الدول وا

                                                           
1 Murungi, Phoebe, 10 Years of the International Criminal Court (ICC): The 
Court, Africa, The United Nations Security Council (UNSC) and Article 16 of 
the Rome Statute (September 10, 2012). Politicization of the International 
Criminal Court? - A Study of the UN Security Council's Power of Intervention 
in the ICC's Jurisdiction under the Rome Statute - Article 16 (2012). 



 
  100 
 

سذا ما تم التأكد من ميالفتهم لقواعد الحرب وأعرافها. وتم يلال المؤتمر مناقشة استسلام ألمانيا 

والتوصل سلى اتفاقية تتضمن محاكمة قيصر ألمانيا غليوم الثاني وغيره من مجرمي الحرب 

كل من  آيذين في امعتبار تحفيات ،الألمان والمسؤولين الأتراك عن جرائمهم ضد امنسانية

الوميات المتحدة واليابان. توصل المؤتمرون الى معاهدة فرساي للسلام التي تم سبرامها بتاري  

تناولت المعاهدة مسألة محاكمة المتسببين للحرب والمرتكبين للجرائم ضد  1919/ يونيو/  28

ن من بأنشاء محكمة جنائية تتكو 227. فقد قضت المادة (229 – 227امنسانية في المواد )

يمسة قضاة تعينهم الدول الكبرى )المنتصرة( لمحاكمة اممبراطور الذي كان قد هرب سلى 

سم أن هولندا رفضت  ،وضمنت لل حقل في الدفاع عن نفسل هولندا وطلب اللجوء السياسي فيها،

تسليمل رغم النداءات التي وجهت اليها متذرعة  بحجة عدم وجود محكمة جنائية دولية محايدة 

 تتولى محاكمة القيصر.

ومع اندمع الحرب العالمية الثانية عرفت الإنسانية أبشع الجرائم والفيائع، والدمار 

لفاء ضرورة سنشاء محاكم دولية والتيريب الذي لحق بالمدن الأوروبية فرضت على دول الح

جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب، وقبل نهاية الحرب قام الحلفاء ب صدار سعلان موسكو بتاري  

الذي حضره الرئيق روزفلت وتشرشل وستالين، حي  كان يقضي هذا  1943أكتوبر  30

لتي عملت فيها القرار بتقديم مجرمي الحرب النازيين للمحاكمة. وبالفعل كانت المرة الأولى ا

فكرة الومية الجنائية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، حي  تم سنشاء محكمتين دوليتين أحدهما 

محكمة نورمبرغ لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب من دول المحور، والثانية محكمة طوكيو 

نون الدولي، قامت لجنة القا 1950لمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب من اليابانيين. وفي عام 

وفقا  لتوجيل من الجمعية العامة بوضع مباد  القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة 

نورمبرغ وفي الحكم الذي أصدرتل تلك المحكمة، وقد قننت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه 

 جمعيةال لدعوة وتنفيذا. 2م1950كانون الأول  12المؤر  في  488المباد  في قرارها رقم 

از جنائي دولي حي  ـجهء ـاألة سنشـمس لحو دراسات الدولي القانون لجنة أجرت فقد ،العامة

وطيلة أكثر من  .فيلوب ـن ومرغـية دولية أمر ممكمحكمة جنائء أن سنشا 1950 قررت عام

سنة يل المجتمع الدولي ممثلا  في منيمة الأمم المتحدة يسعى جاهدا  سلى استيلاص دروق  45

برغ من أجل سقامة قضاء جنائي دولي وسقرار مدونة ياصة بالجرائم الميلة بسلم الإنسانية نورم

                                                           
2 Ambos, Kai, The First Judgment of the International Criminal Court (Prosecutor v. 
Lubanga): A Comprehensive Analysis of the Legal Issues (2012). International 
Criminal Law Review, Vol. 12, No. 2, 2012. 
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النص النهائي لمشروع المدونة الذي جاء  1996وأمنها. وقد أعدت لجنة القانون الدولي في عام 

 في عشرين مادة.

وكان من الضروري انتيار صدمة الأحدا  التي أعقبت ايتفاء يوغسلافيا السابقة  

حتى يتقبل المجتمع الدولي فكرة سقامة محكمة جنائية دولية ياصة بهذا البلد. وقد أقيمت المحكمة 

( اللذين اعتمدا في 827( و)808فعلا  بموجب قراري مجلق الأمن التابع للأمم المتحدة رقم )

، عهد سلى المحكمة و)مقرها مهاي( محاكمة الأشياص المسؤولين 1993أيار  27شباط و 22

امنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في سقليم يوغسلافيا السابقة ابتداء عن 

. كما يهرت أيضا محكمة ثانية لمحاكمة انتهاكات القانون )م1991من الأول من كانون الثاني 

م الدولي الإنساني التي ارتكبت في رواندا، وقد أنشئت هذه المحكمة بقرار من مجلق الأمن رق

. وعمد سلى المحكمة محاكمة الأشياص المسؤولين 1994تشرين الثاني  8الصادر في  955

في جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من امنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في 

 .3سقليم رواندا وفي أراضي الدول المجاورة

عن الكثير من أوجل الشبل، فهما  ن مستقلتان لكنهما تكشفانين المحكمتيهاتورغم أن 

المجتمع الدولي في مجموعة ولم  لي أقامحتى هذه اللحية المثلان الوحيدان للقضاء الجنائي الذ

ن ذات طبيعة مؤقتة أو ين المحكمتيولكن هات. يفرضل الغالبون على المغلوبين في نزاع دولي

يا السابقة وروندا، وهما م ياصة وهما م تيتصان سوى بالجرائم التي ارتكبت في يوغسلاف

 يغنيان عن محكمة جنائية دولية عالمية اميتصاص. 

لووذا فقوود واصوول المجتمووع الوودولي جهوووده لإنشوواء مثوول هووذه المحكمووة، ولووم تكوون هاتووان 

المحكمتان المحاولة الوحيدة من حي  المبادرات وامقتراحات المقترحة لإنشاء مثل هذه المحاكم 

فكثير من امقتراحوات لوم تونجر مثول  ،الواقع وأصبحت حقيقة ملموسةولكنها تحققت على أرض 

اقتراح سقامة محكمة جنائية دولية لمحاكمة أمريكا لما اقترفتول مون جورائم فوي فيتنوام أو لمحاكموة 

مجرمووي الحوورب فووي زائيوور أو الشيشووان أو عوون جوورائم الإبووادة فووي كمبوديووا أو عوون الجوورائم فووي 

 .سيراليون

                                                           
3 Posner, Eric A. and Yoo, John, A Theory of International Adjudication 
(February 2004). U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 206; 
UC Berkeley Public Law Research Paper No. 146. 
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مجتمع الدولي جهوده لإنشاء محكمة جنائية دولية تكون جاهزة دائما  لذا فقد واصل ال  

لمحاكمة مجرمي الحرب وتوصلوا سلى سعداد مشروع للنيام الأساسي للمحكمة الجنائية الذي 

 .أعده فريق عمل تابع للجنة القانون الدولي

واصلة طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي م 1998وفي عام 

جهدها لإنشاء هذه المحكمة، وجاءت يروف تأسيق المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا 

ورواندا مساهمة في تفعيل هذا الجهد فقدمت لجنة القانون الدولي سلى الجمعية العامة للأمم 

 .مسودة النيام امساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 1994المتحدة في عام 

فوي روموا ب يطاليوا  1998تمووز  17حزيران وحتوى  15د مؤتمر في الفترة من وقد عق

دولووة موون دول العووالم بمووا فيهووا كافووة الوودول العربيووة.  160وشووارك فووي أعمالوول مفوضووون موون 

واعتبرت مشاركة الدول العربية جميعا  بوصفها دوم  باستثناء فلسطين التي شاركت ضمن قائمة 

منيمة وكيانا  دوليا ، وممثلون  31ة وشارك في المؤتمر ممثلون عن المنيمات والكيانات المراقب

موون شووهر  17منيمووة غيوور حكوميووة. وقوود تووم تبنووي "نيووام رومووا الأساسووي" فووي الووـ 133عوون 

(. ومنووذ 4)2002، وديوول حيووز التنفيووذ اعتبووارا موون الأول موون تموز/يوليووو 1998تموز/يوليووو 

(، 5ولة طرف في "سعلان روما الأساسي")د 111 كانت هناك 2010من حزيران/يونيو  15الـ

دولوة مون  17(، و7دولوة آسويوية) 15دولوة سفريقيوة، و 30( هنواك 6)111من بين هذه الدول الـ

دولووة موون أوروبووا  25دولووة موون أمريكووا اللاتينيووة ومنطقووة الكوواريبي، و 24أوروبووا الشوورقية، و

ي مؤسسة دائمة ومستقلة وليست سضافة سلى دول أيرى. سن المحكمة الجنائية الدولية ه ،الغربية

(. وعلووى الوورغم موون أن المحكمووة تتلقووى القسووم الأعيووم موون 8جووزءا موون منيمووة الأمووم المتحوودة)

                                                           
 15السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيق محكمة جنائية دولية، روما،   4

 .E، الجزء الأول: الوثائق النهائية )منشورات الأمم المتحدة، رقم 1998تموز/يوليو  17 –حزيران/يونيو 
 . Aالقسم   02.159

  cpi.int/en_menus/icc/about-https://www.iccانير موقع المحكمة :    5 
  ICCالمعلومات مأيوذة من الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية   6
تشرين  12، نورو 2000كانون الأول/ديسمبر  7، جزر مارشال 1999تشرين الثاني/نوفمبر  29فيجي   7

 11، مونغوليا 2002نيسان/أبريل  11، كامبيوديا 2002، قبرص آذار/مارق 2001ر الثاني/نوفمب
 6، تيمور الشرقية 2002أيار/مايو  5، طاجكستان 2002نيسان/أبريل  11، الأردن 2002نيسان/أبريل 
، 2002تشرين الثاني/نوفمبر  13، جمهورية كوريا 2002أيلول/سبتمبر  16، ساموا 2002أيلول/سبتمبر 

، 2008تموز/يوليو  18، جزر كوك 2007تموز/يوليو  17، اليابان 2003شباط/فبراير  10ستان أفغان
 . لمزيد من المعلومات انير2010آذار/مارق  23بنغلاديش 

 cpi.int/en_menus/icc/about-https://www.icc      . 
 المحكمة الجنائية الدولية على امنترنت:من موقع    8

          Ataglance_en.pdf-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-http://www.icc 
 

https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about
https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/about
http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf
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سم أنها تتلقى كذلك تبرعات طوعية من حكومات ومنيمات دوليوة  ،التمويل من الدول الأطراف

واحدة ليسوت مون من بينها دولة  –دولة  52(. ولقد قامت 9وأشياص وشركات وهيئات أيرى)

بالمصادقة أو الموافقة علوى امتفواق بيصووص اممتيوازات والحصوانات التوي   -الدول الأطراف

 .10تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية

 مشكلة البحث:

جاء النيام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كحل وسط ومرضي الى حد ما للأطراف 

، حي  سعت القوى الكبرى ال استمرت أعوامات مضنية بين الدوالدولية بعد مفاوض

والمعارضة تحديدا لإنشاء هذه المحكمة الى تضمين النيام الأساسي بعض المواد التي تمكنها 

من التأثير في سير الدعوى وسجراءات التقاضي امام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بغية منع 

لتلك الدول أو بعض مسؤوليها. وقد كان او عرقلة قيام محاكمات قد تطال امفراد التابعين 

اليلاف الأكبر حول كيفية سحالة الدعوى سلى المحكمة ومن يحق لل ذلك وهل يستطيع مجلق 

الوصول سلى صيغة مرضية  -كما أشرنا سالفا -اممن تعطيل عمل المحكمة. وفي النهاية تم

عقد ونيف ان مسألة  بشكل نسبي لجميع الأطراف المتفاوضة وأن أثبتت التجربة بعد مرور

الإحالة تحتا  سلى تعديل في بعض نصوصها مما يتير عدم استغلال بعض الثغرات التي تمنع 

 .محاكمة الأشياص المطلوبين والمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد امنسانية

 أهداف البحث:

، مت عديدة وجديدة ومع تطور الزمنبعد ان اتيذت النزاعات المسلحة والحروب سشكا

تساير التسارع المستمر للإجرام الدولي مع ازدياد  بدا واضحا الحاجة سلى مؤسسة قضائية دولية

وتيرة العنف والنزاعات وامحتكام للميدان لحل اليلافات. فالقوانين التي تنيم سدارة الحروب 

موجودة منذ زمن وهذه يطوة في امتجاه الصحير ولكن م يمكن مواجهة المنازعات والجرائم 

، بل م بد من تمكين هذا الجهاز القائي الدولي بفرض قوانين تجرمها وتنص على عقابها فقط 

من محاسبة وملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم أيا كانوا، ولهذا الغرض أنشئت المحكمة 

الجنائية الدولية، وقد رتب نيام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مواده مبينا كافة المسائل 

                                                           
 من موقع المحكمة  الجنائية الدوليةعلى امنترنت:   9

         Ataglance_en.pdf-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-http://www.icc 
التوي أنير: أبوو الييور احمود عطيوة: المحكموة الجنائيوة الدوليوة ـ دراسوة للنيوام الأساسوي للمحكموة وللجورائم   10

 .122، ص  1997تيتص بالنير فيها ـ، دار النهضة العربية، القاهرة 

http://www.icc-cpi.int/library/about/ataglance/ICC-Ataglance_en.pdf
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لتي يشملها الميثاق وكيفية سقامة الدعوى الجزائية الموضوعية والإجرائية من تبيان الجرائم ا

 أمام المحكمة والأطراف الذين يحق لهم ذلك. 

وبحثنا المتواضع هذا يهدف سلى محاولة سلقاء الضوء على آلية تحريك الدعوى الجزائية 

 فيما يتعلق بالجرائم التي تيتص بها المحكمة الجنائية الدولية وفق ميثاق روما المنيم لذلك.

 منهجية البحث:

سوف يتم الأيذ في هذا البح  بمنهج مركب يعتمد الوصف والتحليل من حي  ما هو 

قائم وتحليلل مع تقديم امستنتاجات والمقترحات المناسبة في نهاية البح . وسيتم تقسيم البح  

المبح  (، ةالطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدوليبعنوان ) المبح  التمهيدي على النحو الآتي:

 المبح  الثاني(، والمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي تديل في ايتصاصبعنوان ) الأول

 (.تحريك الدعوى الجزائية لدى المحكمة الجنائية الدوليةبعنوان )

 المبحث التمهيدي

 الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

 أن سلى الإشارة من بد م للمحكمة، الأساسي للنيام القانونية الطبيعة بتحديد يتعلق فيما

 الدولية، أن المعاهدات لقانون فيينا متفاقية وفق ا المعلوم من أنل ذلك .دولية هو معاهدة النيام هذا

ا دولية معاهدة يعد امتفاق ا تؤدي م التسمية أن بارتعلى اع تسميتل كانت أي  ا دور  هذا  في مهم 

ا أو برتوكوم أو معاهدة أو اتفاقا يسمى فقد. 11اليصوص ا أو ميثاق ا أو سعلان  ا أو عهد   أو صك 

ا ا أساسي  ا أو اليطابات أو للمذكرات تبادم أو مؤقتة تسوية أو نيام  ا محضر   الموافقة تمت حرفي 

 : منها أمور عدة الأساسي للنيام التعاهدية الطبيعة هذه على ويترتب... عليل

 ا بل بامرتباط ملزمة ليست الدول أن   .عنها رغم 

 ومضمونل شكلل اتيذ أن سلى بشأنل جرت مفاوضات وليد هو الأساسي النيام أن 

 .الآن الماثل

 ا عليل تسري للمحكمة الأساسي النيام أن  على تطبق التي القواعد كل تقريب 

  الدولية، المعاهدات

                                                           
 انير انتفاقية فينا للمعاهدات على الرابط التالي:  11

a.pdf-http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vclt  

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vclt-a.pdf
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vclt-a.pdf
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 أنشئت دائمة دولية مؤسسة هي الدولية الجنائية المحكمة ف ن المفهوم، لهذا ووفق ا

 يطورة  والتي الجرائم أشد يرتكبون الذين الأشياص ومحاكمة التحقيق معاهدة بغرض بموجب

ا القانون يوليها ا )وهي الدول اهتمام   وجرائم الإنسانية ضد والجرائم الجماعية الإبادة جرائم كبير 

 الأعضاء للدول ملزمة معاهدة على قائمة مؤسسة المحكمة وتعد هذه العدوان( وجريمة الحرب

م  التي الدولية العدل محكمة عن تيتلف الدولية الجنائية المحكمة أن سلى الإشارة من ومبد فيها

ا تيتلف أنها الأفراد كما تحاكم أن يمكن وم الدول، يصومات في سم تفصل  محكمتي عن أيض 

 بها تيتص واحدة حادثة بمناسبةتنشأ  م دائمة عالمية محكمة لكونها بالنير ويوغسلافيا رواندا

ا سنشاؤها لقي فقد ولهذا .بعدها وتزول ا، تأييد   .12آمام عريضة بها وتعلقت كبير 

ومن المهم التركيز على نقطة مهمة وهي ان الدول حين تتعامل مع المحكمة الجنائية 

 قضائي جهاز مع تتعامل وسنما أجنبية، قضاء ومية أجنبية أو محكمة مع تتعامل م الدولية ف نها 

 أحد باعتبارها بتسييره الياصة الإجراءات وتسهم في طرف، كدولة سنشائل في شاركت دولي

 الدولة سن القول يمكن فلا هنا ومن... مثلا القضاة كتعيين الأطراف، الدول جمعية أعضاء

ا الدولية الجنائية المحكمة تعد وسنما أجنبي، قضاء لومية اميتصاص عن تتنازل  لومية امتداد 

ا ليست المحكمة هذه ف نَّ  ثمَّ  ومن الوطني القضاء  لغيره مماثل كيان هي وسنما الدول، فوق كيان 

 وسنما الوطني، الجنائي القضاء عن بديلا ليست الدولية الجنائية القائمة فالمحكمة الكيانات من

 النيامين تكامل بمبدأ يعرف ما وجود على للمحكمة الأساسي ينص النيام حي  لل مكمل هي

 الجنائي للايتصاص امتداد هي الدولية الجنائية فالمحكمة .الطرف والدولة للمحكمة القضائي

 الوطنية، البرلمانية السلطة قبل من عليها عند التصديق تصبر معاهدة بموجب منشأة الوطني،

ا  الوطني. القانون من جزء 

 التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية:

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دائمة مستقلة أوجدها المجتمع الدولي 

لمقاضاة مرتكبي أشد الجرائم المحتملة جسامة بمقتضى القانون الدولي، بحي  تتولى اجراءات 

                                                           
 .37، ص2006الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي، بيروت، فيدا نجيب حمد، المحكمة   12
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التحقيق والمحاكمة في جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، عندما 

 13لسلطات المحلية على المستوى الوطني عاجزة أو عازفة عن القيام بذلك .تكون ا

وتم اعتماد النيام الأساسي لهذه المحكمة، وهو نيام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 

بتصديق الدولة الستين. وقد نص  2002في الأول من يوليو عام  نفاذه، وبدأ 1998الدولية عام 

المادة على أن المحكمة تتمتع بشيصية قانونية دولية، وبالتفويض  النيام الأساسي للمحكمة في

القانوني اللازم لممارسة مهامها وتحقيق أهدافها، ويمكن للمحكمة أن تمارق ايتصاصها 

وسلطتها على أراضي الدول الأعضاء، وعلى أراضي دولة أيرى بموجب اتفاقية ياصة 

 تعقدها مع الدول المعنية.

الجنائيوووة الدوليوووة أول محكموووة قوووادرة علوووى محاكموووة الإفوووراد  وهكوووذا أضوووحت المحكموووة

المتهمين بارتكاب اشد امنتهاكات ضد الإنسانية التي تعتبر يرقا  لقانون حقوق الإنسان الودولي، 

وبالتحديوود جوورائم الإبووادة الجماعيووة، الجوورائم ضوود الإنسووانية، وجوورائم  الحوورب وقوود صووممت هووذه 

الوطنية، ولكنها تمارق ايتصاصها فقط عندما تكون الأنيموة  المحكمة لتكمل الأنيمة القضائية

 . القضووائية الوطنيووة غيوور قووادرة او متقاعسووة عوون التحقيووق ومحاكمووة مرتكبووي مثوول هووذه الجوورائم 

تيتص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة بعد ديول نيام روما حيز النفاذ. وقد صوادق 

دولووة. وتقوووم جمعيووة الوودول الأطووراف  100وليووة حتووى الآن علووى معاهوودة المحكمووة الجنائيووة الد

-بتمثيل من كل سقلويم فوي العوالم بو دارة شوؤون المحكموة الجنائيوة الدوليوة التوي مقرهوا فوي مهواي

هولندا. واستنادا لما تقدم يتضر بان المحكمة الجنائية الدولية .منيمة دولية دائمة، يتمثول الهودف 

بالنير في بوالجرائم الأشود يطوورة التوي تهوم المجتموع الودولي  من سنشاءها في منحها ايتصاصا  

وهوي ثقافوة  –وتثير قلقل، وكذلك في وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة فوي الإفولات مون العقوبوة 

يكووون فيهووا تقووديم شوويص مووا للعدالووة لقتلوول شيصووا واحوودا أسووهل موون تقديموول لهووا لقتلوول مئووة ألووف 

هوي أول هيئوة قضوائية دوليوة تحيوى بوميوة عالميوة، وبوزمن فالمحكمة الجنائية الدولية  ،شيص

غيوور محوودد، لمحاكمووة مجرمووي الحوورب ومرتكبووي الفيووائع بحووق الإنسووانية وجوورائم سبووادة الجوونق 

 البشري.

                                                           
13 Murphy, Sean D., The Crime of Aggression at the ICC (June 12, 2012). 
CHAPTER IN Oxford Handbook on the Use of Force, Marc Weller, ed., 
Oxford University Press, 2013 (Forthcoming) ; GWU Legal Studies Research 
Paper No. 2012-50; GWU Law School Public Law Research Paper No. 2012-
50. 
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وبعد ان انتهينا من المبح  التمهيدي سونقوم بالبحو  فوي مسوألتين مهمتوين، الأولوى هوي  

، ولية وفقا  لميثاق روما التأسيسويمحكمة الجنائية الدتسليط الضوء على الجرائم التي تنير بها ال

وذلووك موون يوولال الفصوولين  والثانيووة هووي آليوول احالووة تلووك الجوورائم اليهووا وفووق النيووام الأساسووي لهووا

 التاليين:

 المبحث الأول

 الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ايتصواص المحكموة، وفوق النيوام سنقوم باستعراض ميتصر للجرائم التي تديل ضمن 

( منل ف ن المحكمة تيتص بالبت فوي 5الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعملا بأحكام المادة )

الجرائم الأشد وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحورب، وجريموة 

عريف مشترك للعودوان، لوذلك سونبح  العدوان، ولقد تم استثناء العدوان ريثما يتم التوصل الى ت

( موون نيووام رومووا تعريفووا  مفصوولا  6،7،8. حيوو  ورد فووي )المووواد 14فووي الجوورائم الووثلا  الأولووى

لأركان هذه الجرائم. وفي هذا المبح  سوف نسلط الضوء علوى اميتصواص القضوائي لمحكموة 

 الجنايات الدولية في هذه الجرائم في ثلاثة فروع على النحو التالي:

 م:  جريمة الإبادة الجماعيةأو

 ثانيا :  الجرائم ضد الإنسانية

 ثالثا :  جرائم الحرب

 جريمة الإبادة الجماعية -المطلب الأول

( من النيام الأساسي هذه الجريمة بـأنها " أي فعل من الأفعال التالية 6عرفت المادة )

بصفتها هذه، سهلاكا كليا  أو يرتكب بقصد سهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، 

 جزئيا  ومن ذلك:

 .قتل أفراد الجماعة 

 .سلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة 
                                                           

الأصل في الجرائم التي يشملها النيام الأساسوي والتوي تقوع فوي سقلويم دولوة موا أنهوا تيضوع للوميوة القضوائية  14 
م بعد سيفاق أو عودم قودرة الدولوة أو تقاعسوها عون للمحاكم الوطنية في تلك الدولة، وم يبدأ ايتصاص المحكمة س

مقاضاة المسئولين عن الجرائم . سلى ذلك يقضي النيام الأساسي للمحكمة في ديباجتل بأن " من واجب كل دولوة 
أن تمووارق وميتهووا القضووائية الجنائيووة علووى أولئووك المسووؤولين عوون ارتكوواب جوورائم دوليووة " كمووا أن " المحكمووة 

أنير: أبوو . ة المنشأة بموجب هذا النيام الأساسي ستكون مكملة للوميات القضائية الجنائية الدوليةالجنائية الدولي
اليير احمد عطية: المحكمة الجنائية الدولية ـ دراسة للنيام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تيتص بالنير فيهوا 

 39، ص . 1997ـ، دار النهضة العربية، القاهرة 
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 . سيضاع الجماعة عمدا  لأحوال معيشية يقصد بها سهلاكها الفعلي كليا  أو جزئيا 

 .فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب دايل الجماعة 

 عة أيرى.نقل أطفال الجماعة عنوة سلى جما 

ولجريمة الإبادة الجماعية مسميات عديدة منها: جرائم سبادة الجنق البشري أو جرائم 

سبادة الجنق، كلها تعبيرات عن معنى واحد أو مجموعة أفعال واحدة هدفها القضاء على الجنق 

البشري واستئصالل من بقعة معينة أو لصنف معين من البشر أو شعب من الشعوب. ينحصر 

الإبادة الجماعية في سنكار حق البقاء لمجموعات بشرية ب جماعها نيرا  لما ينطوي عليل جوهر 

من مجافاة للضمير العام ومن سصابة الإنسانية كلها بأضرار بالغة، فضلا  عن مجافاتل الأيلاق 

 .(15)ومباد  الأمم المتحدة

هلاك"؛ باعتبار فيما يتعلق بأركان هذه الجريمة ف نها تستلزم وجود القصد الياص "الإ

أن ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بدون توفر نية الإهلاك ينفي الركن المعنوي 

لهذه الجريمة؛ وعليل تثور سشكالية سثبات القصد الياص الذي غالبا  ما م يتوفر عليل دليل 

 .(16)مكتوب

ي من الأفعال أما فيما يتعلق بالركن المادي فقد حدده النيام الأساسي بارتكاب أ

( والتي تم ذكرها. و لقد وجدت أمثلة كثيرة على جرائم سبادة 6المنصوص عليها في المادة )

الجنق، سذا أبيدت كليا  أو جزئيا  جماعات سنسانية لصفتها العنصرية أو الدينية أو السياسية أو 

ير وكالة غيرها، ومن ذلك ما شهدتل حرب البوسنة في السنوات العشر الأييرة، فوفق تقر

ألف شيص من مسلمي البوسنة تعرضوا ليطر  380الغو  للاجئين التابعة للأمم المتحدة 

المجاعة والأمراض المسرطنة في مدينة سراييفو، كما أن رحلات المساعدة الجوية والقوافل 

 .(17)البرية أعيقت وهوجمت من قبل القوات الصربية 

 

 

                                                           
، 2008عبد الفتواح بيوومي حجوازي، قواعود أساسوية فوي نيوام محكموة الجوزاء الدوليوة، دار الكتوب القانونيوة،  15
 .16ص
 .145، ص2006المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي، بيروت،  فيدا نجيب حمد، 16
 .408-407سابق، .عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع  17
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 الإنسانية ضد الجرائم -المطلب الثاني

( من النيام الأساسي المذكور تعتبر جرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال 6وفق المادة )

التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأفَعال القتل العمد، 

والإبادة، وامغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان وجريمة  التفرقة 

وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النير عن العنصرية 

" أوَ الحرب  ارتكابها وقت "السلام 
(18). 

( من النيام الأساسي على الأفعال اللاسنسانية التي تديل في 7وقد نصت المادة )

قسري للسكان، ايتصاص المحكمة وهي: القتل، الإبادة، امسترقاق، سبعاد السكان أو النقل ال

السجن أو الحرمان الشديد على نحو آير من الحرية البدنية بما ييالف القواعد الأساسية للقانون 

الدولي، والتعذيب، وامغتصاب أو امستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء أو الحمل ألقسري 

لدرجة من أو التعقيم ألقسري أو أي شكل آير من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه ا

اليطورة واميتفاء القسري للأشياص وجريمة الفصل العنصري، والأفعال اللاسنسانية الأيرى 

ذات الطابع المماثل التي تسببت عمدا  في معاناة شديدة أو أي أذى يطير يلحق بالجسم أو 

بالصحة العقلية أو البدنية. اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب 

قة بنوع الجنق أو لأسباب أيرى، ياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية متعلس

 .19من المعروف عالميا  أن القانون م يجيزهاو

 جرائم الحرب -المطلب الثالث

( من النيام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب بأنها 8/2تعرف المادة )

متفاقيات جنيف الأربعة، أي الأفعال المرتكبة ضد الأشياص أو الممتلكات انتهاكات جسيمة 

الذين تحميهم اتفاقيات جنيف ذات الصلة، وأيضا  امنتهاكات اليطيرة الأيرى للقوانين 

 والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي.

                                                           
 ( من النيام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.6. المادة ) 18

19 Guzman, Margaret M., Crimes Against Humanity (January 21, 2011). RESEARCH 
HANDBOOK ON INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, Bartram S. Brown, ed., Edgar 
Elgar Publishing, 2011; Temple University Legal Studies Research Paper No. 2010-
9. 
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امحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض  ومن بين امنتهاكات قيام دولة

سكانها المدنيين سلى الأرض التي تحتلها، أو سبعاد جميع سكان الأرض المحتلة أو نقلهم جميعهم 

 .(20)بعضهم دايل هذه الأرض أو يارجها أو

( من نيام روما نجدها حصرت جرائم الحرب في ثلا  فئات، الفئة 8وبدراسة المادة )

أغسطق  12مل الجرائم التي تمثل انتهاكات جسيمة متفاقيات جنيف المؤرية في الأولى تش

، وتتمثل الفئة الثانية في الجرائم تمثل انتهاكات يطيرة للقوانين والأعراف السارية على 1949

المنازعات الدولية المسلحة في النطق الثابت للقانون الدولي مثل تعمد توجيل هجمات ضد 

أو مواقع مدنية، كذلك تعمد توجيل هجمات ضد مويفين مستيدمين أو منشئات السكان المدنيين 

 أو وحدات أو مركبات في مهام للمساعدة الإنسانية.

أما الفئة الثالثة فهي الجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلر غير ذي طابع دولي، وهي 

بما في ذلك القوات أفعال تقع ضد أشياص غير مشتركين اشتراك فعلي في الأعمال الحربية، 

المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتل بسبب المرض أو 

الإصابة أو امحتجاز لأي سبب آير، ومن هؤمء الأشياص متعهدي التوريد للمؤن ومواد 

 التموين، ومقاولي البناء والممرضين والأطباء والمراسلين الحربين وغير هذه الفئات.

 ،فهي الجرائم التي تقع في نزاع مسلر غير ذي طابع دولي على فئات ،الفئة الرابعةأما 

وذلك في حامت امضطرابات والتوترات الدايلية  ،مثل الفئات المنصوص عليها في الفئة الثالثة

(21). 

أما الفقرة الأولى من المادة الثامنة فقد نصت على انل: يكون للمحكمة ايتصاص فيما 

يتعلق بجرائم الحرب، وم سيما عندما ترتكب في سطار يطة سياسية عامة أو في سطار عملية 

ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم." ويجد عدد من الدول وجود حاجة لشرح هذه الفقرة؛ وذلك 

لتزام المحكمة بالتركيز على حامت جرائم الحرب اليطيرة والتي تثير قلق المجتمع للتحقق من ا

الدولي، حي  أنل ييشى من انشغال المحكمة بحواد  الحرب الأقل يطورة نسبيا ، أو أن تلجأ 

لممارسة السلطة القضائية بالنسبة لهذه الجرائم حتى في الحامت التي تكون فيها الدول نفسها 

تعداد لممارسة السلطة القضائية تجاهها، وفي النهاية تم التوصل سلى حل وسط، على أتم اس

                                                           
أبو اليير احمد عطية: المحكمة الجنائية الدولية ـ دراسة للنيام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تيتص  20

 .123(، ص8ب-2-8بالنير فيها ، مرجع سابق، المادة )
 108عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نيام محكمة الجزاء الدولية، مرجع سابق،ص  21
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يتليص في أن المحكمة يمكنها ممارسة السلطة القانونية في الحامت الفردية من ارتكاب جرائم 

الحرب، ولكن في ذات الوقت يجب أن توفر المحكمة الحافز لإعطاء الأولوية لأكثر الجرائم 

 .(22)( من النيام الأساسي للمحكمة8)انتهاكا  للمادة 

 المبحث الثاني

 تحريك الدعوت الجزائية لدت المحكمة الجنائية الدولية

قبل اليوض في كيفية سحالة الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية مبد لنا من ان نعر  

 على اعداد ملف الدعوى، ثم نبين طرق احالة الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية:

 اعداد ملف الدعوت -المطلب الأول

م يمكن رفع دعوى دون سعداد ملف لها، على أن يكون متضمنا  وثائق وبينات مقنعة؛ 

لهذا يجب تدوين امنتهاكات، وسرفاق ما يثبت هوية المعتدى عليل، بالإضافة سلى التحقيقات أو 

الوطنية والدولية التي تنص  الإفادات التي تؤيد امعتداء الحاصل، وتحديد المرجعية القانونية

 على الحق الذي انتهكل المعتدي.

سضافة سلى تحديد هوية المعتدي، ومكان وجوده، ويلزم تضمين الملف الوثائق الطبية 

والتقارير ذات الصلة بموضوع امعتداء؛ التي من شأنها سثبات حصول امعتداء حقيقة، فيجب 

كد من استيفائها لكافة شروطها، بحي  أنها تكون عدم رفع أي دعوى أمام القضاء سم بعد التأ

 .(23)ى أسق صحيحة من الوقائع والقانونمستندة سل

سذا لكي يكون ملف الدعوى مقنعا، من المفروض أن يتضمن تدوين امنتهاك، بالإضافة 

سلى سثبات هوية الضحية، توثيقا مدعوما بتفاصيل تشمل: سفادات بموضوع امنتهاك الذي تعرض 

حية. المرجعية القانونية الدولية والوطنية التي تنص على الحق الذي أهدره ذلك امنتهاك. لل الض

سفادات بهوية فاعل امنتهاك أو فاعليل، وبأماكن تواجدهم وعناوينهم سن أمكن ذلك، صور للموقع 

وللأشياص )في حامت القتل، مثلا( سن أمكن ذلك. ايضا من المهم امضطلاع على التقارير أو 

الشواهد الطبية أو أية وثيقة أيرى ذات صلة بالموضوع والتي  تؤكد أن الحد  هو واقعة 

                                                           
تحوودي  -المحكمووة الجنائيووة الدوليووة -.هرمووان فووون هيبوول،  تعريووف جوورائم الحوورب فووي نيووام رومووا الأساسووي 22

 .248، ص2002مجلة الأمن  والقانون،  -الحصانة
، 1المحاكمووات الجزائيووة الأردنووي، دار الثقافووة، عمووان، طمحموود صووبحي نجووم، الوووجيز فووي قووانون أصووول  23

 .207،ص1991
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حقيقية بالإمكان امستناد في سثباتها سلى عدد من البراهين التي م تترك أي مجال للشك في 

حدوثها، والمسار الذي اتيذه مجرى الدعوى القضائية الوطنية سذا كانت قد رفعت فعلا. ولهذه 

توفر كل من اللجان الحقوقية الأممية وكذلك المنيمات ذات الصلة جداول وشبكات تسهل  الغاية

 .24للموثقين تدوين المعلومات التي يجمعونها بحسب كل نوع من أنواع امنتهاكات المرصودة

وتمر الدعوى بمراحل متعددة أمام المدعي العام والدائرة التمهيدية أثناء مباشرة 

تبع في ذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وكذا مئحة المحكمة التي سجراءات التحقيق، وت

من النيام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   52يعتمدها القضاة بالأغلبية المطلقة طبقا للمادة 

حي  تتكون المحكمة من عدة شعب ومنها الشعبة امبتدائية التي تتكون من ستة قضاة، وتمارق 

، ويقوم ثلاثة قضاة من الشعبة امبتدائية بمهام 25ضائية للمحكمة بواسطة دوائرويائفها الق

الدائرة امبتدائية، ويتولى مهام الدائرة امبتدائية سما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض 

 .26واحد من تلك الشعبة وفقا للنيام امساسي وقواعد الإجراءات وقواعد الإثبات

 ق الإحالة الا المحكمة الجنائية الدوليةطر -المطلب الثاني

( من النيام امساسي للمحكمة 13تحت عنوان ممارسة اميتصاص حددت المادة )

تتم سحالة الدعوى أو الشكوى الجنائية سلى المحكمة الجنائية الدولية طرق امحالة اليها ، حي  

 من سحدى الجهات الثلا  التالية:

الإحالة من قبل دولة طرف، فيجوز لأي دولة طرف أن ت حيل للمدعي العام أية حالة  -1

 يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تديل في ايتصاص المحكمة قد ا رتكبت. 

سذا احال مجلق اممن ، متصرفا  بموجب الفصل السابع من ميثاق اممم المتحدة، حالة  -2

 ها أن جريمة أو أوكثر من هذه الجرائم قد وقعتسلى المدعي العام يبدو في

سذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا  -3

 .15للمادة 

                                                           
:  د. يالد سلمان الجود و مرشد أحمد السيد، القضاء الدولي الإقليمي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة   24

 .64،ص  2004الأولى، عمان 
لمحكمة العدل الدولية الريادة في ذلك، لقد تبنى القضاء الدولي عموما نيام الدوائر وكان للنيام الأساسي   25

والذي أثر بشكل مباشر على جميع النيم الأساسية للمحاكمة الجنائية الدولية الدائمة والمؤقتة، حي  يلعب نيام 
الدوائر دورا فعام في تسوية العديد من النزاعات ذات الطابع الياص. أنير:  د. يالد سلمان الجود و مرشد 

 .79ء الدولي الإقليمي، المرجع السابق، ص أحمد السيد، القضا
عادل عثمان حمزة، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والهيمنة اممريكية، مجلة الكوفة للعلوم   26

 .87-68، ص 2010القانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد السابع، نوفمبر 
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، 13يلاحي هنا مصطلر "امحالة " قد استيدم فقوط فوي الفقورتين )أ( و )ب( مون الموادة 

م روما أو مون مجلوق الأمون ، وهوذا طبيعوي يتعلق اممر ب حالة الدعوى من دولة طرف في نيا

 أن يحيل لنفسل قضية ما. م يمكنلأن المدعي العام 

 لكن ما المقصود بالإحالة؟ 

لم تتضمن اي مادة من مواد النيوام تعريفوا واضوحا للإحالوة وسنموا فقوط اكتفوت بالإشوارة 

 وب سوقاط، 27اص"سليل كتدبير سجرائي، فالإحالة اصطلاحا هو "نقل أمر ما سلى صواحب اميتصو

موون الميثوواق يمكوون القووول أن الإحالووة الووى محكمووة الجنايووات  13هووذا التعريووف علووى نووص المووادة 

الدولية هي" " تصرف قانوني يصدر من دولة طرف فوي الميثواق أو عون مجلوق الأمون الودولي 

ن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشان قضوية موا، قود يبودو للدولوة أو للمجلوق بوا

جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة في ميثاق روما قود ارتكبوت، فيوؤدي هوذا التصورف سلوى عقود 

اميتصاص سلى المحكمة الجنائيوة الدوليوة، والتوي تقووم بودورها فوي البحو  فوي القضوية المحالوة 

 سليها".

استنادا الى ما سبق سوف نعورض طورق سحالوة الودعاوى سلوى المحكموة الجنائيوة الدوليوة 

 النحو التالي:على 

 الإحالة من دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة :الفرع الاول

لقد عبرت المحكمة الجنائية عن أولوية المحاكم الوطنية في مجال التحقيق والمقاضاة 

من ديباجة المعاهدة التي تنص على ما يلي: " وسذ تؤكد أن المحكمة الجنائية  10في الفقرة 

النيام الأساسي ستكون مكملة للوميات القضائية الجنائية الوطنية..." وكذا المنشأة بموجب هذا 

في المادة الأولى من ميثاق روما سذ نصت هذه المادة على أن ايتصاص المحكمة يكون مكمل 

للوميات القضائية الجنائية الوطنية، كما نصت الديباجة في الفقرة السادسة سن من واجب الدول 

جرائم الدولية. لذلك منر النيام الأساسي للمحكمة سلى الدول الأطراف فيل متابعة مرتكبي ال

( منل بقولها )سذا أحالت دولة طرف سلى 13سلطة الإحالة استنادا  سلى الفقرة )أ( من المادة )

 ( حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت(.14المدعي العام وفقا  للمادة )

                                                           
عصام بارة، سلطة مجلق اممن في امحالة المحكمة الجنائية الدولية،مجلة التواصل في امقتصاد والقوانون،   27

 .228، ص 2014،سبتمبر 39جامعة باجي ميتار، عدد 
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ول الأطراف هذه السلطة يعتبر تطبيقا  لقاعدة نسبية آثار المعاهدات الدولية، سن منر الد

. وذلك من يلال 28والمتضمنة انصراف الحقوق واملتزامات المثبتة في المعاهدة سلى أطرافها

، سذ نصت على 1969( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 34مفهوم الميالفة لنص المادة )

 عاهدات التزامات وحقوقا  للدولة الغير موقعة دون رضاها(.)م ت نشئ الم

 : 29وللإحالة من الدولة الطرف يجب أن تتوافر أحد الشروط التالية

أن تكون هناك جريمة أو أكثر من الجرائم التي تيتص بنيرها المحكمة قد وقعت في  -1

 سقليمها.

 لديها. سذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة مسجلة   -2

 سذا كان المتهم بالجريمة أحد رعاياها. -3

أما سذا كانت الدولة غير طرف في النيوام الأساسوي للمحكموة وترغوب ب حالوة حالوة سلوى 

( مون 12( مون الموادة )3المحكمة، فيشترط لذلك قبولها ميتصاص الأييرة استنادا  سلوى الفقورة )

 نيامها الأساسي.

التوي ترتكوب بعود بودء نفواذ النيوام الأساسوي  ويقتصر ايتصاص المحكموة علوى الجورائم

، وهوذا الحكوم يواص بالودول التوي قاموت 2002/ 1/7الذي ديل حيز النفاذ كما ذكرنا مسبقا  في 

. ف ذا أصبحت دولة ما طرفا  في النيام الأساسوي 30بالتصديق على النيام الأساسي قبل بدء نفاذه

( مون الموادة 3يتصواص المحكموة وفقوا  للفقورة )بعد بدء نفاذه أو لم تكون طرفوا  وأعلنوت قبولهوا م

( المووذكورة آنفووا ، فوولا يمكوون للمحكمووة أن تمووارق ايتصاصووها سم فيمووا يتعلووق بووالجرائم التووي 12)

ترتكب بعد اليوم الأول من الشهر الذي أعقب اليووم السوتين مون توأري  سيوداع تلوك الدولوة لوثيقوة 

د سلوى الجورائم التوي وقعوت قبول نفواذ نيامهوا . سم أن ايتصاص المحكمة يمكن أن يمت31تصديقها

الأساسي بالنسبة للدولة غير طرف فيل عبر سعلان الأييرة قبولها ميتصاص المحكموة اعتبوارا  

 . 32من تاري  نفاذ النيام الأساسي وليق من تاري  سعلان القبول بايتصاص المحكمة

                                                           
د. حازم محمد عتلم: نيم الإحالة سلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية وامقتصادية، كلية   28

 .117، ص2003(، القاهرة، 45(، السنة )1جامعة عين شمق، ع )الحقوق، 
 ( من النيام الأساسي للمحكمة.12( من المادة )2الفقرة )  29
 ( من النيام الأساسي للمحكمة.126( من المادة )1الفقرة )  30
 ( من النيام الأساسي للمحكمة.126( من المادة )2الفقرة ) 31
 فوي طرفوا الدول من دولة أصبحت من النيام الأساسي للمحكمة على )سذا( 11( من المادة )2نصت الفقرة ) 32

 التوي بالجرائم يتعلق فيما سم ايتصاصها أن تمارق للمحكمة يجوز م نفاذه، بدء بعد الأساسي النيام هذا
الفقورة  بموجوب سعلانوا أصودرت قود الدولوة تكون لوم موا الدولة، بالنسبة لتلك النيام هذا نفاذ بدء بعد ت رتكب
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صووورة مكتوبووة سلووى ويجووب علووى الدولووة التووي ترغووب بالإحالووة أن تقوودم طلووب الإحالووة ب

.  34. فالإحالووة الشووفهية م ي عتوود بهووا؛ لأن الكتابووة تضوومن جديووة الإحالووة33الموودعي العووام للمحكمووة

ويجب على تلك الدولة أن تقدم ما يتوافر لديها من مستندات مؤيدة للادعاء حتوى يوتمكن المودعي 

 .35ي الأدلة الأيرىالعام من التحقيق وفق ما يتجمع لديل من مستندات ومن أقوال الشهود وباق

 تحريك الدعوت من قبل مجلس الأمن: الفرع الثاني

سن مسووألة العلاقووة بووين مجلووق الأموون والمحكمووة سحوودى أهووم جوانووب المفاوضووات أثنوواء 

الأعمال المتعلقة ب نشاء المحكمة، فكل الأعضاء الودائمين لمجلوق الأمون كوان مووقفهم يؤيود مونر 

بيصوووص سمكانيووة هووذه الأييوورة النيوور فووي بعووض  مجلووق الأموون سوولطة الرقابووة علووى المحكمووة

الحووامت، لأن الطبيعووة الحساسووة لتهديوود الأموون الوودولي تتطلووب أن يكووون لمجلووق الأموون دور فووي 

تقرير ما سذا يجب على المحكمة أن تنير في هذه الحامت، مع العلم أن الفصل السابع من ميثاق 

لسولم والأمون الودوليين، وكوذا حوامت العودوان الأمم المتحدة يتعلوق بحوامت التهديود أو المسواق با

(Aggression لهذا ساندت هذه الدول سدرا  فقرة تقضي بضرورة الموافقة المسبقة لمجلق ،)

الأمن الدولي لكي تتمكن المحكمة من النير في حالة تكون مطروحة على جدول أعموال مجلوق 

موة الجنائيوة الدوليوة والمنيموات . وعارضت الورأي السوابق الودول المؤيودة لإنشواء المحك36الأمن

غير الحكومية، باعتبار أن منر مجلق الأمن دور ايتيار الحامت التي ستعرض علوى المحكموة 

سيؤدي سلى تسييق هيئة قضائية، في حين ذهب البعض الآير للقول بأنل في حالوة اشوتراط تلوك 

                                                                                                                                                                      

 دولوة قبوول كوان ( من النيام الأساسي على )سذا12( من المادة )3(، ونصت الفقرة )12( من المادة )3)
 لدى يودع سعلان الدولة، موجب لتلك جاز (،2) الفقرة بموجب مزما الأساسي النيام هذا في طرف غير

 الدولوة وتتعواون . البح  قيد يتعلق بالجريمة فيما ايتصاصها المحكمة ممارسة تقبل أن المحكمة، مسجل
 (.9للباب  وفقا استثناء أو تأيير أي دون المحكمة مع القابلة

الياصوة بالمحكموة الجنائيوة الدوليوة  2002( مون القواعود الإجرائيوة وقواعود الإثبوات لعوام 45نصت الموادة )  33
 يطيا (. العام المدعي سلى حالة أي على أن )ت حال

المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطني، مطابع جامعة المنوفية، القاهرة، د. حمدي رجب عطية:   34
 .98، ص2009

، 2006، منشووورات الحلبووي الحقوقيووة، بيووروت، 1د. سوسوون تموور يووان بكووة: الجوورائم ضوود الإنسووانية، ط  35
 .112ص

36 van den Herik, Larissa, U.N. Peace-Enforcement Missions and International 
Criminal Law: Disentangling the Turf War Between the Security Council and the 
International Criminal Court (June 5, 2013). Grotius Centre Working Paper 
2013/005-PSL. 
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متحودة ولويق مجلوق الأمون، الموافقة المسبقة، ف نها يجب أن تصدر عن الجمعيوة العاموة للأموم ال

 .(37)لأن الجمعية العامة تعد جهاز ذا تمثيل ديموقراطي

وبالفعوول فقوود اثبتووت الوقووائع ان مجلووق امموون بووات يعرقوول احالووة اي ملووف الووى المحكمووة 

، ولعول مصوالر اي دولوة دائموة العضووية فيولالجنائية الدولية طالما كانت هوذه امحالوة م تتفوق و

والصووين حووق الوونقض الفيتووو ضوود مشووروع الإحالووة الفرنسووي المتعلووق اسووتيدام كوول موون روسوويا 

 .(38)بالجرائم المرتكبة في سوريا يير مثال

ولقد نص ميثاق روما أن لمجلق الأمن أن يحيل أي حالة يبدو فيهوا أن جريموة أو أكثور 

 من الجرائم الواردة في الميثاق سلوى المودعي العوام وذلوك بموجوب الفصول السوابع ويقودم فوي ذلوك

 .(39)توصياتل، أو يقرر ما يجب اتياذه من تدابير لحفي السلم والأمن الدوليين

اذا  يمكوون لمجلووق الأموون سحالووة حالووة سلووى المحكمووة الجنائيووة الدوليووة يبوودو فيهووا ارتكوواب 

( من النيام الأساسي للمحكمة قد وقعوت وذلوك 5جريمة أو أكثر من الجرائم المحددة في المادة )

الأساسي للمحكمة؛ نتيجة ايتصاص المجلوق  النيام من (13) الفقرة )ب( من المادةاستنادا  سلى 

 يرى . وقد(40)في اتياذ التدابير اللازمة لحفي السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة

 .(41)المجلق في سحالة حالة سلى المحكمة من شأنل أن يساهم في حفي ذلك

                                                           

النجووواح أمينوووة حمووودان، حمايوووة المووودنيين فوووي الأراضوووي الفلسوووطينية المحتلوووة، رسوووالة ماجسوووتير، جامعوووة  37 
 .95، ص2009الوطنية،

استيدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشوروع قورار فرنسوي فوي مجلوق اممون الودولي محالوة   38
اميرى في مجلوق اممون  13، وصوتت الدول امعضاء الـ2014سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في مايو 

russian-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/un-لصوووالر مشوووروع القووورار:
callous-resolution-icc-syria-vetoes-chinese/  

الأمن تتبدى في ضوء أحكام النيام الأساسي مون  . في الواقع أن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلق39
 عدة وجوه وهي

حق مجلق الأمن في حالة )تقديم شكوى( للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بوقوائع يبودو فيهوا أن جريموة  -
 .أو أكثر من الجرائم الواردة في نيام روما الأساسي قد ارتكب

وقف سجراءات التحقيق أو المحاكمة أمامها لمدة سلطة مجلق الأمن في أن يطلب سلى المحكمة الجنائية  -
 ) من نيام روما الأساسي 16شهرا  قابلة للتجديد بناء على قرار يتيذه المجلق باليصوص )م  12

دور مجلووق الأموون فووي حالووة امتنوواع دولووة طوورف، أو عوودم امتثووال دولووة غيوور طوورف لطلبووات التعوواون  -
موون نيووام رومووا  87حووال الحالووة سلووى المحكمووة )م المقدمووة موون المحكمووة سذا كووان المجلووق هووو الووذي أ

 .(الأساسي
ر39نصت المادة )  40  سيلال أو للسلم تهديد وقع قد كان سذا ما الأمن مجلق ( من ميثاق الأمم المتحدة على )يقر 
ر العدوان أو من أعمال عملا   وقع ما كان أو بل  و (41الموادتين)لأحكوام  طبقوا   التودابير مون اتيواذه يجوب موا يقر 
 نصابل(. سلى سعادتل أو الدولي والأمن السلم لحفي (42)

يرىّ بعض الفقهاء أن قرار مجلق الأمن بالإحالة على المحكمة يعد مسألة موضوعية ويتطلب بوذلك موافقوة   41
ة تسعة أعضاء من مجلق الأمن من بينهم اليمسة الأعضاء الدائمين، وهذا ما سيؤدي سلى طرح صوعوبات عمليو

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/un-russian-chinese-vetoes-syria-icc-resolution-callous/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/un-russian-chinese-vetoes-syria-icc-resolution-callous/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/05/un-russian-chinese-vetoes-syria-icc-resolution-callous/
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 ن توافر الشروط التالية:الأم من مجلس يشترط للإحالةو

أن تكون الإحالة محصوورة فيموا تيوتص بول المحكموة الجنائيوة الدوليوة مون جورائم والمحوددة  -1

( مون 13( من نيامها الأساسي، ويفهم هذا بوضوح عبر ما أكدتل الموادة )5بموجب المادة )

مشوار  نيامها الأساسي التي جاء فيها )للمحكمة أن تمارق ايتصاصها فيموا يتعلوق بجريموة

( وفقا  لأحكام هذا النيوام الأساسوي(، ومون ثوم م يجووز لمجلوق الأمون أن 5سليها في المادة )

يحيوول، علووى سووبيل المثووال حالووة تتعلووق بجوورائم الإرهوواب أو امتجووار غيوور المشووروع فووي 

 .(42)الميدرات أو امتجار في البشر

ي للمحكموة وذلوك وفقوا  يجب أن تكون الجرائم قد وقعت في وقت محوق لنفواذ النيوام الأساسو -2

( منل، ويعني ذلك أن مجلق الأمون قود قصور الإحالوة علوى الوقوائع اللاحقوة علوى 11للمادة )

 2011( لسنة 1970تاري  بدء نفاذ النيام الأساسي للمحكمة، ومن ذلك قرار المجلق رقم )

ا منوذ ( منول علوى سحالوة الوضوع القوائم فوي ليبيو4بشأن الوضع في ليبيوا، سذ نوص فوي الفقورة )

 سلى المدعي العام للمحكمة.   2011/ 15/2

يجووب أن تكووون الإحالووة بصووورة قوورار صووادر موون المجلووق وفقووا  للإجووراءات المعمووول بهووا  -3

( من ميثاق الأمم المتحودة، ولموا كانوت الإحالوة سلوى المحكموة تعود ضومن 27بموجب المادة )

مون أعضواء المجلوق دون  المسائل الموضوعية، لذا ف ن قرار الإحالة يصودر بموافقوة تسوعة

اعتراض سحدى الدول دائمة العضوية فيل، سذ يمكون لأي دولوة دائموة العضووية فوي المجلوق 

نقض القرار، الأمر الذي يعد ضعفا  فوي دور مجلوق الأمون فوي سحالوة مرتكبوي أشود الجورائم 

يطورة سلى المحكمة، في الوقوت الوذي تكوون فيول الحاجوة سلوى قودرات دوليوة رصوينة لوقوف 

. ويقوع علوى عواتق المحكموة أن تتأكود مون أن قورار المجلوق قود 43جرائم ومعاقبوة مرتكبيهواال

استكمل سجراءات صدوره وفق ميثاق الأمم المتحدة، سذ أن القرارات فوي المسوائل الإجرائيوة 

عضوا في المجلوق، فوي حوين تصودر فوي المسوائل الموضووعية  15من  09تصدر بموافقة 

عضوووا يكووون موون بينهووا لزامووا أصوووات الوودول الدائمووة  15أعضوواء موون أصوول  9بموافقووة 

العضوية، غير أن الميثاق لم يضع معيارا واضوحا للتمييوز بينهوا وباعتبوار أن قورار الإحالوة 

                                                                                                                                                                      

بالنسبة للإحالة من مجلق الأمن لأن عضوين من الأعضاء الودائمين )الصوين والوميوات المتحودة الأمريكيوة( قود 
أبدوا معارضتهم لنيام روما، وبالتالي ب مكانهم معارضة أي سحالة للمحكموة مون قبول مجلوق الأمون. أنيور: عبود 

 .97، ص2004لجامعي، الإسكندرية، الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر ا
، دار النهضوة العربيوة، القواهرة، 1د. احمد محمد المهتودي بوا : النيريوة العاموة للقضواء الودولي الجنوائي، ط  42

 .574، ص2010
 331، ص2008د. عصام عبد الفتاح مطر: القضاء الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   43
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من المسائل الموضوعية، ف ن تغيب دولة دائمة العضوية عن التصويت أو امتناعها قد يؤثر 

/ ب من النيوام  13تصاصها وفق المادةفي تكوين القناعة لدى المحكمة ب مكانية ممارسة اي

الأساسي، على أساق أن اشتراك العضو الدائم في التصويت توجبل من جهوة مسوؤوليتل فوي 

 .(44)مجال حفي السلم والأمن الدوليين ومن جهة أيرى. يمنر القرار شرعية ومصداقية

لتحقيوق ذلوك يجب أن يصدر قرار الإحالة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحودة، و -4

يجب أن يكون هناك تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين جرّاء ارتكواب شويص أو مجموعوة 

، وم شووك أن تحديوود مووا سذا كانووت الوقووائع موضوووع 45أشووياص جوورائم تيووتص بهووا المحكمووة

الإحالة تهدد السلم والأمن الدوليين من عدمل مسألة تندر  ضمن صلاحيات المجلوق، الوذي 

 ( من ميثاق الأمم المتحدة.39قديرية واسعة في ذلك بموجب المادة )تكون لل سلطة ت

يلاحي مما تقدم، أن سلطة المجلق في الإحالة سلى المحكمة أوسع نطاقا  من سلطة الدول 

الأطراف في نيامها الأساسي، وكوذلك أقووى مون سولطة مودعيها العوام فوي تحريوك الودعوى مون 

وّل المحكمة من النيور فوي جورائم وقعوت فوي أقواليم دول تلقاء نفسل؛ لأن الإحالة من المجلق تي

 غير أطراف في نيامها الأساسي.

 الإحالة من  قبل المدعي العام للمحكمة :الفرع الثالث

تباينت الآراء حول دور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في سثارة الدعوى، وكان 

عدمل . ولكن غالبية الدول اتجهت سلى اليلاف بشأن سعطاء هذا الدور للمدعي العام من 

ضرورة وجود دور للمدعي العام رغم أنها انقسمت سلى ثلاثة اتجاهات حول مركزه القانوني. 

فقد ذهب الرأي الأول وتتزعمل الدول الغربية، سلى أن المدعي العام يباشر التحقيق من تلقاء 

يستقيها من أي مصدر كان. في  وبحكم منصبل على أساق المعلومات المقدمة لل والتي ،نفسل

حين ذهب الرأي الثاني سلى سلغاء دور المدعي العام لأنهم ييشون تعرضل لتأثيرات سياسية. 

وذهب الرأي الثال  سلى انل م يمكن استبعاد دور المدعي العام ولكن يجب الحد من سلطاتل فلا 

ناء على شكوى مقدمل من دولة سنما ب ،يجوز أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسل، أو بحكم منصبل

                                                           
44 van den Herik, Larissa, U.N. Peace-Enforcement Missions and International 
Criminal Law: Disentangling the Turf War Between the Security Council and the 
International Criminal Court (June 5, 2013). Grotius Centre Working Paper 2013/005-
PSL. 

، مطبعوة 1لسيادة في القانون الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد السياسوية، طد. يالد حسين محمد يير الله: ا 45
 195، ص2006سيمان، اليرطوم، 
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أو سذن من الدائرة التمهيدية، وموافقة الدول التي سيباشر فيها التحقيق، وأن يقتصر مصدر 

 .(46)معلوماتل على الدول أو أجهزة الأمم المتحدة 

منحووت الموودعي العووام الحووق بحكووم  15وبووالعودة سلووى النيووام الأساسووي، نجوود أن المووادة 

موون تلقوواء نفسوول علووى أسوواق معلومووات متعلقووة بجوورائم تووديل فووي  منصووبل أن يباشوور التحقيقووات

ايتصاص المحكمة، ولم يكتفي النيام الأساسي بذلك بل ذهب سلى أوسوع مون ذلوك سذ أعطواه فوي 

سوولطات وايتصاصووات واسووعة فووي مياطبووة الوودول وأجهووزة الأمووم  15الفقوورة الثانيووة موون المووادة 

لمعلوموات والإيضواحات حكوميوة للحصوول علوى االمتحدة والمنيمات الحكومية الدوليوة وغيور ال

 .التي يطلبها

سذا  للمدعي العام صلاحيات مباشرة الدعوى الجزائيوة مون تلقواء نفسول أذا موا وصول الوى 

علموول موون مصووادر موثوقووة .هووذا وتعتبوور المتابعووة الجزائيووة كقاعوودة عامووة، سجووراءا مسووتقلا عوون 

لأن المسوائل المتعلقوة  ،كمة الجنائية الدوليوة الدائموةسم أن هذه القاعدة مستثناة أمام المح ،التحقيق

بفتر التحقيق وكذلك آليات الإيطار وشروط قبول الدعوى، جاءت في النيام الأساسوي مرتبطوة 

ببعضها البعض، بحيو  نجود أن الجهوة المكلفوة بالمتابعوة " المودعي العوام " والجهوة التوي تعطوي 

 .لهما صلاحيات التحقيق أيضا، الأذن بالمتابعة " الدائرة التمهيدية "

ونشير هنا سلى أنل و قبل بدء المدعي العام في التحقيق فأنل يشرع قبل ذلك بتقودير مودى 

{ والتي تقتضي بشوروع المودعي  53ملائمة قيام التحقيق من عدمل وهو ما نصت عليل المادة } 

موا لوم يقورر بعود القيوام بهوذا  ،العام عند تلقيل الدعوى في التحقيق بعد تقييم المعلومات المتاحة لل

علووى سعطوواء دور  15الإجووراء عوودم وجووود أسوواق معقووول لمباشوورة الوودعوى . جوواء نووص المووادة 

مستقل للمدعي العوام بمباشورتل التحقيوق مون تلقواء نفسول، وعلوى أسواق المعلوموات التوي يحصول 

فية موون أي عليهووا عوون الجوورائم فووي سطووار السوولطة القضووائية للمحكمووة، أو التموواق معلومووات سضووا

مصدر كان، في سطار السلطة القضائية و للحد من السلطة المطلقوة لودور المودعي العوام، جواء و 

ف على سنشاء دائرة تمهيدية تمنر الإذن للمدعي العام ب جراء التحقيق بناء علوى  15نص المادة 

لتحقيوق مون تلقواء طلبل. اذا يمكن للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ان يبوادر بمباشورة ا

نفسل، كما هوو الأمور فوي الونيم القانونيوة الدايليوة، ولكون فيموا يتعلوق بجريموة مون الجورائم التوي 

                                                           
ميق فوايز احمود صوبير، سولطات المودعي العوام لودى المحكموة الجنائيوة الدوليوة) دراسوة مقارنوة موع سولطات   46

امعة الشرق اموسط للدراسات العليا، ص المدعي العام في القانون الوطني( ، رسالة ماجستير مقدمة الى ج
 . 2009، عمان ، 48
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للمودعي  ولغورض القيوام بتلوك السولطة يجووز. 13تيتص بها المحكمة وفقوا للفقورة   مون الموادة 

 المنيمات الدولية المتحدة أو الأمم أجهزة أو أي دولة من معلومات سضافية طلب العام للمحكمة

 تلقوي لول ويجووز ملائموة، يراهوا بهوا موثووق أيورى مصوادر أو أيوة الحكومية غير أو الحكومية

 .(47)الشفوية أو التحريرية الشهادة

وعند اتياذ المدعي العام القرار في الشروع في التحقيق يتوجب عليل التحقوق مون تووفر 

المحكمووة، والتأكوود موون مقبوليووة الوودعوى الوودواعي المثيوورة لوجووود جريمووة تووديل فووي ايتصوواص 

{ من النيام الأساسي وتحيود موا سذا كوان التحقيوق مون شوأنل أن ييودم  17سعمام لأحكام المادة } 

بالإضوافة سلوى  ،آيذا في اعتباره يطورة الجريموة ومصولحة المجنوي عليول ،مصالر العدالة أم م

لن يكون في صالر العدالة. وسذا تبين لل وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن سجراء التحقيق 

عدم وجود أسباب مبررة للتحقيق أو أن هذا التحقيق م ييدم مصالر العدالة وجب عليول أن يعلوم 

" مون 3لذلك جاءت الفقرة الفرعيوة " ،{53/1الدائرة التمهيدية بذلك وهو ما نصت عليل المادة } 

عوام سولطة تقديريوة موا سذا كوان التحقيوق م ييودم { لتمنر المدعي ال 53 " من المادة } 1الفقرة " 

حي  يتوجب عليل الترجير بين تحقيق مصالر العدالة وتحقيق السلم . وقد يتبين  ،مصالر العدالة

كأن تكون الجرائم  ،للمدعي العام بناءا على التحقيق الذي أجراه عدم وجود أساق كاف للمقاضاة

أو أن تكووون الوودعوى  ،يووتص المحكمووة بووالنير فيهوواالووواردة فووي قوورار الإحالووة غيوور تلووك التووي ت

 ،أو أذا رأى المودعي العوام ،" 17المرفوعة غير مقبولة لأي من الأسباب التي أوردتها الموادة " 

مصالر المجني عليهم وسون وصوحة الشويص المنسووب سليول  ،أيدا في اعتباره يطورة الجريمة

سباب جوهرية تودعو للاعتقواد بوأن سجوراء أن هناك أ ،أو دوره في الجريمة المطروحة ،الجريمة

تحقيق م ييدم مصالر العدالة . ولما يتيذ المدعي العام قراره بعدم وجود أساق كاف للمؤايوذة 

وجب عليل سبلاغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للحالة  ،وأن المحاكمة م تحقق الغاية المنشودة

ومن ثم يجوز لهذه  ،والأسباب التي بنيت عليها النتيجة أو مجلق الأمن بالنتيجة التي انتهى سليها

الدائرة وبمبادرة منها أو بناءا على طلب مقدم من الدولة التي قامت بالإحالة أو بطلب من مجلق 

 ،أن ترجع القرار الذي اتيذه المدعي العام بعدم بدء التحقيق ،الأمن سذا كان هو من أحال القضية

{ مون النيوام الأساسوي . كموا  53/2،3الموادة }  ،نير في ذلك القورارولها أن تطلب منل سعادة ال

مراجعوة قورار المودعي العوام بعودم  ،يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة سلى ما سبق وبمبادرة منهوا

سجراء التحقيق سذا استند في ذلك القورار سلوى سولطتل التقديريوة فوي تقودير مودى يطوورة الجريموة 

                                                           
47  Ambos, Kai, The First Judgment of the International Criminal Court (Prosecutor v. 
Lubanga): A Comprehensive Analysis of the Legal Issues (2012). International 
Criminal Law Review, Vol. 12, No. 2, 2012.  
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ففوي هوذه  ،ووجوود أسوباب جوهريوة تحوول دون تحقيوق مصوالر العدالوةومصالر المجنوي علويهم 

الحالة م يكون قرار المدعي العام نافذا سم سذا تم اعتماده من طرف هذه الدائرة . أن المتمعن في 

هوواتين الحووالتين، يتبووين لوول أن هووذه المعووايير غيوور كافيوول ليسوومر للموودعي العووام بتغليووب اعتبووارات 

لأنل في هذه الحالة ألقيت علوى عاتقول مسوئولية سياسوية  ،السلم والمصالحة العدالة على اعتبارات

ولذلك ييضع قراره في هاتين الحالتين للرقابة القضائية التوي تمارسوها عليول  ،أكثر منها قضائية

الوودائرة التمهيديووة. ويمكوون للموودعي العووام فووي أي وقووت العوودول عوون قووراره بووأن يعيوود النيوور فيوول 

{ من النيوام  53/4المتابعة سذا توصل سلى معلومات أو وقائع جديدة المادة }  ويباشر التحقيق أو

وبهذا يكون النيام الأساسي للمحكمة الجنائيوة الدوليوة قود أيوذ فوي هوذه الفقورة بموا هوو  ،الأساسي

معمول بل في التشريعات الوطنية التي تجيوز اسوتئناف الودعوى العموميوة بعود أن يصودر قاضوي 

ي مادي والذي يسمر ب عادة فتر التحقيق ليهور أدلوة جديودة . بحيو  يسومر لول التحقيق قرار حف

 بذلك من ممارسة سلطاتل في التحقيق.

 بيصووص سم هوذه بسلطتل يضطلع أن يستطيع م العام المدعي أن سلى الإشارة وتجدر         

 الأساسوي، يوامالن من (5المادة ) المحددة بموجب المحكمة ايتصاص في الدايلة سحدى الجرائم

 أو الأطوراف فيول، أو قبلوت بايتصواص المحكموة، الودول سحودى سقلويم ارتكبت على تكون والتي

 هوذه بارتكواب الموتهم حالوة كوون الدولوة، أو هوذه فوي مسوجلة طوائرة أو موتن سوفينة علوى كانوت

 .48رعاياها أحد الجريمة

وأييرا من المهم أن نشير هنا الى أن الدول  ارتأت عند سنشاء المحكمة الجنائية الدوليوة 

أن هووذه المحكمووة يجووب أن م يووؤدي وجودهووا سلووى التووأثير علووى ايتصوواص القضوواء الوووطني أو 

عليل وفي الوقت ذاتل يجب أن م يؤدي ترك هذا اميتصاص حصرا   للقضواء الووطني  امعتداء

سلوى سفوولات مرتكبووي الجوورائم الدوليووة موون المحاكمووة أو المعاقبووة، وتوفيقووا   بووين هووذين امعتبووارين 

اسووتقر الوورأي علووى أن يكووون ايتصوواص المحكمووة الجنائيووة الدوليووة مكموولا   ميتصوواص القضوواء 

وبالتووالي م ينعقوود ايتصوواص المحكمووة الجنائيووة الدوليووة سم سذا كووان  ،لا   عنوولالوووطني ولوويق بوودي

القضاء الوطني غير قادر أو غير راغب في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية وهو ما تم التعبيور 

 .(49)عنل في النيام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من يلال مبدأ التكامل 

                                                           
48 Dimitrakos, D., The Principle of Universal Jurisdiction & the International Criminal 
Court (January 22, 2014). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2383587  

الحديدي، أثر مبدأ التكامل في تحديد مفهوم الجريمة الدولية، مجلة الرافديدن للحقوق، د. طلعت جياد لجي   49
 .2009، السنة 39، العدد 11المجلد 

https://ssrn.com/abstract=2383587
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ي يقوم عليل ايتصاص المحكمة الجنائية الدولية أثار الكثير من الجدل ومبدأ التكامل القضائي الذ

القانوني نيريا   يلال المناقشات المنشأة للمحكمة وعمليا   عند ديول النيام الأساسي حيز النفاذ 

 .ومباشرة المحكمة لأداء مهامها

 المحكمة الجنائية الدولية وبع  القضايا المعاصرة: المطلب الثالث

المحكمووة الجنائيووة تحقيقووات فووي أربووع قضووايا هووي أوغنوودة الشوومالية وجمهوريووة فتحووت 

مووذكرات  9كمووا أنهووا أصوودرت  الكونغووو الديمقراطيووة وجمهوريووة أفريقيووا الوسووطى ودارفووور.

، لكننا سوف نقوم في هذا المطلب في امشارة الى قضيتين مهمتين ، امولى تمت الإحالة اعتقال

رت بها وأصدرت فيها مذكرات اعتقال وهي قضية دارفور، والثانية فعلا سلى المحكمة والتي ني

حسوب  –هي قضية مازالت لم تحرك بشأنها اي دعاوي قضوائية وترقوى  الجورائم المرتكبوة فيهوا

 .ميثاق روما ، وهي القضية السوريةالى مصاف الجرائم الواردة في  -مراقبون

 ية في قضية ) دارفور(الإحالة الا المحكمة الجنائية الدول -الفرع الأول

تم تكوين لجنة دوليوة لتقصوى الحقوائق حوول موزاعم امبوادة  2004في سبتمبر من العام 

 –سقليم دار فور ، وبالفعل تم تكوين اللجنة والتي كانت برئاسة  يالجماعية او التطهير العرقي ف

يرة فوي طجرائم ي، حي  يلصت اللجنة وقوع كوفي انان –للام المتحدة السيد  السكرتير السابق

لمؤسوق للمحكموة الجنائيووة امقلويم ترقوى الوى مسوتوى الجورائم الدوليوة الووواردة فوي ميثواق روموا ا

محاكمووة  يكمووا يلصووت الووى أن القضوواء السوووداني يفتقوود الووى القوودرة، والرغبووة معووا فوو الدوليووة.

واسوتنادا  .دارفور يتطلعون الى الإفلات من العقاب يين ، وأن المجرمين سيئو السمعة فالمجرم

الى التقرير المقدم من تلك اللجنة ، وبعد مناقشات مستفيضة، قرر مجلق الأمن وفى يطوة غير 

اقليم دارفور ) المنطقة الواقعوة فوى غورب السوودان  يمسبوقة ، احالة الوضع اليطير والمتأزم ف

توداء فوي الذى يشوهد اضوطرابات يطيورة ( سلوى مودعى عوام المحكموة الجنائيوة الدوليوة ، وذلوك اب

كووامبوا أعمالوول تجوواه الوضووع  م ، وبالفعوول باشوور السوويد / لووويق مورينوووا أو 2002مووايوا عووام 

/ 2دارفور ، والذي مثل واحدة من أكبر الأزمات امنسانية في الفترة امييورة. وفوى  ياليطير ف

فوتر  يأاشورة التحقيوق ، م ، أعلن مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية مب 2005يونيو من العام 

 (50)الحالة ) اقليم دارفور (، استنادا  الى نصوص مواد المحكمة الجنائية الدولية. يالتحقيق ف

 

                                                           
 أنير موقع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بقضية دارفور على الرابط التالي:    50

cpi.int/darfur-https://www.icc  

https://www.icc-cpi.int/darfur
https://www.icc-cpi.int/darfur
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 الحالة السورية ومدت امكانية احالة الجرائم المرتكبة الا المحكمة:

أشرنا سلى أن المحكمة الجنائية الدولي هي الملاذ الأيير والتي تعمل في حال غياب 

حقيقية لمحاسبة مرتكبي الجرائم. لذلك تعتبر المحكمة الجنائية الدولية المكان سجراءات محلية 

المناسب للتحقيق والمحاكمة عن الجرائم المرتكبة في سوريا. لكن هناك العديد من الصعوبات 

 التي تواجل سحالة الملف السوري الى المحكمة، نستطيع أن نجملها بالنقاط التالية:

فووي ميثوواق رومووا الأساسووي الموونيم لعموول  ايسووت دولووة طرفووعلووى اعتبووار أن سوووريا ل -

 اأساسي االمحكمة، فان الإحالة عن طريق مجلق الأمن وتحت الفصل السابع يعتبر شرط

هووا اطووراف الحوورب تللسووماح للمحكمووة بممارسووة ايتصاصووها علووى الجوورائم التووي سرتكب

 السورية. 

كما م يستطيع المدعي ، في المحكمة سحالة ملف دولة أيرى م تستطيع دولة طرف -

، دون موافقة صريحة من ي سجراءات التحقيق من تلقاء نفسلالعام للمحكمة أن يشرع ف

 الدولة السورية.

، دعموا سحالة القضية الأمن ومن ضمنهم فرنسا وبريطانيابعض أعضاء مجلق  -

السورية الى المحكمة الجنائية الدولية لكنهم اصطدموا بالفيتو الروسي والصيني، 

تحرك في هذا الشأن ال، حي  ادعت روسيا أن ن لم تدعما أي تحرك في هذا الشأناللتاو

، فضلا من اليشية مستثمار اقد يأتي بنتائج عكسية، وقد يقوض جهود السلام في سوري

 عمل المحكمة لتحقيق مكاسب سياسية غير بريئة.

ية الصراع، أن سيكون من الممكن طبعا  بالنسبة لأي حكومة سورية قادمة، بعد نها -

، وأن تقوم ب حالة الحالة السورية الى ميثاق روما المؤسق لعمل المحكمة تصدق على

من تلقاء  ايتصاصلالمحكمة الجنائية الدولية، أو أن تسمر للمدعي العام في ممارسة 

نفسل في التحقيق في الجرائم المرتكبة يلال الحرب السورية، وذلك استنادا  لنص الفقرة 

 من ميثاق روما. 12ادة من الم 3

 النتائج والتوصيات:

 حي   ،المحكمة الجنائية الدولية جاءت نتاجا   لتجارب المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

أبدت غالبية الدول في المجتمع الدولي رغبتها بأن تنشأ محكمة جنائية دولية دائمة ذات 

ايتصاص عام شبل عالمي وسلى أنل يجب أن تكون هناك شرعية عامة وغير انتقائية 
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وهو ما تم فعلا   ب نشاء المحكمة الجنائية  ،في تطبيق فكرة المسؤولية الجنائية الدولية

 الدولية.

 كمة في الجرائم الدولية امشد االدولية تمهد الطريق للتحقيق والمح ة الجنائيةالمحكم

 يطورة والتي يعجز القانون الدايلي على المحاكمة فيها.

  يديل في ايتصاص المحكمة الجنائية الدولية نوعيا   أربعة أنواع من الجرائم الدولية

على النيام العام الدولي وهي  والتي استقر العرف الدولي على أنها أشد الجرائم يطورة

 جرائم العدوان ( ،جرائم الحرب ،الجرائم ضد الإنسانية ،: ) جرائم الإبادة الجماعية

 تمارق المحكمة ايتصاصها فقط على الأشياص الطبيعيين وم يشمل ايتصاصها 

 .الأشياص المعنويين أو الدول

  وهذا محكمة للمحاكم الوطنية في محاكمة مرتكبي الجرائم الواردة في ميثاق الالأولوية

 من ديباجة المعاهدة. 10وارد  في الفقرة 

  مجلق  –سحالة الدعوى أمام المحمة الجنائية الدولية من قبل كل من ) دولة طرف

المدعي العام للمحكمة( يعد أفضل واقرب للعدالة من حصرها في مجلق  –اممن 

 .أنالشالأمن التي تحكمل الإعتبارات السياسية في هذا 

  هناك محاومت من الدول الكبرى للسطوة على سحالة الجرائم الدولية وذلك من يلال

 حصرها في يد مجلق الأمن ، وهذا من شأنل أن يقوض مصداقية المحكمة.

  الإجراءات المقررة في التحقيق وجمع الأدلة م تسمر بيضوع أي شيص لأي شكل

ة أو امحتجاز يذيب أو المعاملة القاسأو التهديد أو الضغط أو التع ابمن أشكال الإره

 التعسفي ما يكفل تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.

  بعد أن تعذر على مجلق الأمن أن يلعب دورا سيجابيا في موضوع سحالة الجرائم سلى

، نقترح أن يتم سيجاد آلية جرائم المرتكبة في سوريا والعراقالمحكمة كما هو الشأن لل

 بديلة، كالسماح ب حالة الجرائم سلى المحكمة عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 قائمة المراجع

أبو اليير احمد عطية: المحكمة الجنائية الدولية ـ دراسة للنيام الأساسي للمحكمة  .1

 . 122ص   ،1997القاهرة  ،دار النهضة العربية ،وللجرائم التي تيتص بالنير فيها ـ

، دار النهضة 1احمد محمد المهتدي با : النيرية العامة للقضاء الدولي الجنائي، ط .2

 2010العربية، القاهرة، 



 
  125 
 

أمينة حمدان، حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رسالة ماجستير، جامعة  .3

 2009النجاح الوطنية،

   a.pdf-http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vcltانتفاقية فينا للمعاهدات :   .4

حازم محمد عتلم: نيم الإحالة سلى المحكمة الجنائية الدولية، مجلة العلوم القانونية  .5

 ، 2003ة، (، القاهر45(، السنة )1وامقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمق، ع )

حمدي رجب عطية: المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقضاء الوطني، مطابع جامعة   .6

 ، 2009المنوفية، القاهرة، 

يالد حسين محمد يير الله: السيادة في القانون الدولي بين الأبعاد القانونية والأبعاد  .7

 ، 2006، مطبعة سيمان، اليرطوم، 1السياسية، ط

يالد سلمان الجود و مرشد أحمد السيد، القضاء الدولي الإقليمي، دار الثقافة للنشر  .8

 ، 2004والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 

السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيق محكمة    .9

ول : ، الجزء الأ 1998تموز/يوليو  17حزيران/يونيو  15 ،روما ،جنائية دولية

 . Aالقسم   E. 02.159رقم  ،الوثائق النهائية )منشورات الأمم المتحدة

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1سوسن تمر يان بكة: الجرائم ضد الإنسانية، ط .10

2006 ، 

عادل عثمان حمزة، المحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والهيمنة اممريكية،  .11

 ، 2010لقانونية والسياسية، جامعة الكوفة، العدد السابع، نوفمبر مجلة الكوفة للعلوم ا

عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نيام محكمة الجزاء الدولية، دار الكتب  .12

 ، 2008القانونية، 

عصام بارة، سلطة مجلق الأمن في الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية،مجلة التواصل في  .13

 ، 2014،سبتمبر 39امعة باجي ميتار، عدد امقتصاد والقانون، ج

عصام عبد الفتاح مطر: القضاء الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  .14

2008 

فيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي،  .15

 ، 2006بيروت، 

الجزائية الأردني، دار الثقافة،  محمد صبحي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات .16

 ،1991، 1عمان، ط

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vclt/vclt-a.pdf


 
  126 
 

 .ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية .17

ميق فايز احمد صبير، سلطات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية) دراسة  .18

مقارنة مع سلطات المدعي العام في القانون الوطني( ، رسالة ماجستير مقدمة الى 

 . 2009، عمان ، 48راسات العليا، ص جامعة الشرق اموسط للد

المحكمة الجنائية  -هرمان فون هيبل،  تعريف جرائم الحرب في نيام روما الأساسي .19

 ، 2002مجلة الأمن  والقانون،  -تحدي الحصانة -الدولية

طلعت جياد لجي الحديدي، أثر مبدأ التكامل في تحديد مفهوم الجريمة الدولية، مجلة   .20

 ،39، العدد 11المجلد الرافديدن للحقوق، 

21. Ambos, Kai, The First Judgment of the International Criminal 

Court (Prosecutor v. Lubanga): A Comprehensive Analysis of 

the Legal Issues (2012). International Criminal Law Review, 

Vol. 12, No. 2, 2012. 

22. Dimitrakos, D., The Principle of Universal Jurisdiction & the 

International Criminal Court (January 22, 2014). Available at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=2383587  

23. Guzman, Margaret M., Crimes Against Humanity (January 

21, 2011). RESEARCH HANDBOOK ON INTERNATIONAL 

CRIMINAL LAW, Bartram S. Brown, ed., Edgar Elgar 

Publishing, 2011; Temple University Legal Studies Research 

Paper No. 2010-9. 

24. Murphy, Sean D., The Crime of Aggression at the ICC (June 

12, 2012). CHAPTER IN Oxford Handbook on the Use of 

Force, Marc Weller, ed., Oxford University Press, 2013 

(Forthcoming) ; GWU Legal Studies Research Paper No. 

2012-50; GWU Law School Public Law Research Paper No. 

2012-50. 

25. Murungi, Phoebe, 10 Years of the International Criminal 

Court (ICC): The Court, Africa, The United Nations Security 

https://ssrn.com/abstract=2383587


 
  127 
 

Council (UNSC) and Article 16 of the Rome Statute 

(September 10, 2012). Politicization of the International 

Criminal Court? - A Study of the UN Security Council's 

Power of Intervention in the ICC's Jurisdiction under the 

Rome Statute - Article 16 (2012). 

26. Posner, Eric A. and Yoo, John, A Theory of International 

Adjudication (February 2004). U Chicago Law & Economics, 

Olin Working Paper No. 206; UC Berkeley Public Law 

Research Paper No. 146. 

27. van den Herik, Larissa, U.N. Peace-Enforcement Missions 

and International Criminal Law: Disentangling the Turf War 

Between the Security Council and the International Criminal 

Court (June 5, 2013). Grotius Centre Working Paper 

2013/005-PSL. 

 

 

 

 

 

 

 


